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    :الملخص
حدیثیة دراسة  ـ لذات القرء الحائل الشروط الضابطة لفك الرابطة الزوجیة: "ـإن موضوعنا ھذا المعنون ب

" والذي ركّزنا فیھ على حالة ذات القرء الحائل المدخول بھا باعتبارھا حالة غالبة في واقعنا المعیش، حیث فقھیة ـ
سنتناولھ بشقیھ الحدیثي والفقھي، لنجلي عبره تلك الروایات الحدیثیة المؤصلة والناظمة لھذه الشروط الضابطة 

راز مفاھیم البحث الأساسیة التي حواھا عنوانھ، لنثنيّ بعدھا بعرض لفك عرى الرابطة الزوجیة، ممھدین لذلك بإب
تلك الشروط المتمثلة في أن یكون حل الرابطة الزوجیة مقترنا بطھر الزوجة، وأن لا یقربھا زوجھا في ذلكم 

التي  الطھر الذي أحدث فیھ الطلاق، وأن یطلّقھا طلقة واحدة، وأن لا یوقع الطلاق في الطھر الموالي للحیضة،
طلقھا فیھا، حتى یكون إحداثھ لحل ھذه الرابطة مواكبا للشروط التي تلمّسھا الفقھاء من نصوص الوحیین، وحتى 
نسھم في بث الوعي الفقھي لدى شرائح من مواطنینا من أولئك الذین یوقعون فك ھذه الرابطة على خلاف الشروط 

   والضوابط الشرعیة الناظمة لھا.
  الحائل. ؛القرء ؛الزوجیة الرابطةفك  ؛الضابط ؛الشروط الكلمات المفتاحیة:

 

Abstract:  
This topic, entitled "Conditions Governing the Dissolution of the Marital Bond: A Hadith 

and Jurisprudential Study," focuses on the case of a woman whose menstrual cycle has ended 

                                                        
 المرسل المؤلف.  )1(
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after consummation of the marriage, a prevalent situation in our lived reality. We will address 
this issue from both a hadith and jurisprudential perspective, clarifying the hadith narrations 
that establish and regulate these conditions for dissolving the marital bond. We will begin by 
highlighting the fundamental concepts contained in the title, followed by a presentation of 
these conditions: the dissolution of the marital bond must be contingent upon the wife's 
menstrual cycle being pure; the husband must not have marital relations with her during the 
period of purity in which the divorce occurs; the divorce must be pronounced with a single 
pronouncement; and the divorce must not occur during the period of purity immediately 
following the menstrual cycle in which the divorce was pronounced. This ensures that the 
dissolution of the marital bond adheres to the conditions derived by jurists from the texts of 
the Quran and Sunnah. Our aim is to contribute to raising jurisprudential awareness among 
segments of our society who dissolve this bond in violation of the established legal conditions 
and regulations. The one who organizes it. 

 : Conditions; Regulating Principle; Dissolution of the Marital Bond; Qurʾ; Ḥāʾil.Keywords 
  

  مقدمة
"،  ـدراسة حدیثیة فقھیة  ـفك الرابطة الزوجیة الضابطة لالشروط " : ـإن موضوعنا الموسوم ب

سوف یكون منصبا على نموذج واحد یتعلق بفرُْقة ذات القرء الحائل المدخول بھا، وذلك باعتبار حالة 
الفرقة لھذا الصنف من النساء ھي التي تمثل النسبة الأكبر في واقعنا المعیش، ولذا كان موضوعنا متعلقا 

حامل، والصغیرة، والیائسة، بھا، واھتمامنا مركزا علیھا دون سواھا من أصناف المطلقات الأخریات كال
والمستحاضة، والمعقود علیھا دون الدخول بھا، وغیرھن من اللواتي انقطعت عرى زوجیتھن، إذ سنؤجل 
الحدیث عن الضوابط اللصیقة بفرقتھن لبحوث قادمة، مقتصرین على إبراز الشروط المتعلقة بفرقة المرأة 

سنتولى بیان مضامین ھذا تكن في حالة حمل، والتي المدخول بھا، والتي لھا عادة شھریة منتظمة، ولم 
  البحث المتعلق بھا من خلال ما یأتي:

وسنتناول فیھا مشكلة البحث، وأھدافھ، وأھمیتھ، وخطتھ التي انبنى علیھا، شافعین ذلك المقدمة: 
البحث، كلھ بخاتمة تحوي وتضم بین جنباتھا أھم النتائج المتوصل إلیھا وأبرز التوصیات المتوخاة من 

  وذلك على النحو الآتي:
مفاده: ما ھي الشروط  سؤال رئیسٍ إن مشكلة ھذا البحث جاءت لتجیب عن مشكلة البحث:  - 1

الناظمة لحل الرابطة الزوجیة المتعلقة بذات القرء الحائل المدخول بھا، والتي دون توفرھا تكون الفرقة 
   الزوجیة على غیر الوجھ المشروع؟.

والتي تتمثل في: ھل حل الرابطة الزوجیة في حالة الحیض أو النفاس  الفرعیةوجملة من الأسئلة 
یكون مشروعا أم لا؟، وما موقف الشرع إذا حدثت الفرقة في طھر مسھا فیھ؟ أو إذا طلقھا أكثر من طلقة، 

    للحیضة التي بعد الطھر الأخیر؟ أو أردفھا طلقة أخرى قبل الطھر الموالي
 متعددة منھا:وھي أھداف البحث:  -2 

  تصویب الأخطاء الشائعة في الأوساط المجتمعیة، في كیفیات إیقاع حل الرابطة الزوجیة.
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بیان عظمة وحكمة الفقھ الإسلامي في تحصینھ للعلاقات الزوجیة، وإحاطتھا بسیاج متین من الضوابط 
الشروط الكابحة لفك الكفیلة بإطالة أو دیمومة عمر الحیاة الأسریة، وذلك من خلال تشدیده في وضع 

  عرى الروابط الأسریة.
  وتكمن فیما یلي: أھمیة البحث: - 3

إسھامھ في بیان الطریقة المثلى لفك الرابطة الزوجیة وفق الأحكام المستوحاة من نصوص القرآن 
  الكریم والسنة المطھرة.

ل بھا، وذلك تركیزه على أحكام فك الرابطة الزوجیة الخاصة بالزوجة ذات القرء الحائل المدخو
باعتبارھا الحالة التي تمثل النسبة الغالبة في إیقاع الفرقة الزوجیة في واقعنا المعیش، إذا ما قورنت مع 

    الفرقة الحادثة لغیرھا من أصناف المطلقات الأخریات.  
على اعتباره ورقة طریق یتكئ علیھا المفتون في التعرف على الشروط الكفیلة بإیقاع الفرقة الزوجیة 
  الوجھ المسنون، ومن ثم إفتاء الناس وفق مضامینھا، وضوابطھا، المستقاة من الأدلة المعتبرة في بابھا.

إن جمیع المؤلفات التي تناولت موضوع فقھ الأسرة، أو فقھ الأحوال الدراسات السابقة:  - 4
نا السابقة، ونظرا الشخصیة، أو مسائل الطلاق وفك عرى الرابطة الزوجیة كلھا تعتبر من ضمن دراسات

لكونھا أكثر من أن تحصى نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر، الأحوال الشخصیة للشیخ محمد أبي 
نظام الطلاق في الإسلام  و زھرة، وشرح قانون الأحوال الشخصیة السوري لعبد الرحمن الصابوني،

كثیر، وقد تمیز بحثنا عنھا في للشیخ أحمد شاكر، وأحكام النكاح والطلاق لمصطفى العدوي، وغیرھا 
المسألة المدروسة والمتناولة بأننا تباینّا معھا في كونھا تعرض الفروع الفقھیة بصورة موجزة، أو مجردة 
عن حشد أدلّتھا، غیر أن دراستنا تمیزت عنھا بالاھتمام بربط الفروع مع الأصول، وذلك من خلال 

یة، فضلا عن أننا استفدنا منھا منھجیا فقط، إذ لم نوثق من التوازن بین كل من الدراسة الفقھیة والحدیث
مضامینھا، وذلك لأن طبیعة عملنا تستدعي الرجوع لأمھات المصادر والإعراض عن التوثیق من 

       المراجع، وذلك طلبا للأصالة البحثیة، والتشوف لرقي البحث الأكادیمي الأصیل.
  على النحو الآتي: وثلاثة مطالب، وخاتمةوسنتناولھ من خلال مقدمة خطة البحث:  - 5

   وتضم كلا من مشكلة البحث، وأبر ز أھدافھ، وأھمیتھ، وخطتھ المجملة.المقدمة: 
  وقد جاءت مقسمة على النحو الآتي:الخطة الإجمالیة: 

  مفاھیم البحث الأساسیة.المطلب الأول: 
  الشروط الشرعیة لفك العصمة الزوجیة.المطلب الثاني: 

الحكمة من تأخیر الطلاق للطھر الموالي للطھر الذي یلي الحیضة، التي أوقع فیھا المطلب الثالث: 
  الطلاق.

  وتحوي أبرز النتائج المتوصل إلیھا وأھم التوصیات.الخاتمة: 
   :بعد ھذه المقدمة نشرع في عرض مضامین ھذا البحث وفق المطالب الآتیة  
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 الأساسیةالمطلب الأول: مفاھیم البحث 
  وسنتاولھ عبر الفروع الآتیة:
  الفرع الأول: تعریف الشرط

  وسنتناولھ بشقیھ اللغوي والاصطلاحي على النحو الآتي:
وبسكون الراء المھملة، مفرد  )1(الشرط بفتح الراء ھو العلامة وجمعھ أشراط تعریف الشرط لغة: - أ 

  .)3(وقیل ھو ما یضعھ الناس ویتعارفون علیھ قصد الالتزام بھ ،)2(جمعھ شروط وھو إلزام الشيء والتزامھ
: "الشروط یلزم من عدمھا العدم في المشروط ولا یلزم من عرفھ الإمام القرافي بقولھ اصطلاحا: -ب

  .)4(وجودھا وجود ولا عدم"
  تعریف الضابط: الفرع الثاني:

  وسنتناولھ بشقیھ اللغوي والاصطلاحي على النحو الآتي:
الأمر ضبطا إذا حفظھ، ومصدره الضبط وھو الشدة اسم فاعل من ضبط  تعریف الضابط لغة: -أ

وقیل الضبط ھو لزوم الشيء  حازم وشدید في حفظھ للشيء،والحزم والحفظ، وفلان ضابط أي 
 .)5(وحفظھ

"قضیة كلیة، من حیث اشتمالھا بالقوة على أحكام جزئیات  ھو تعریف الضابط اصطلاحا: -ب
    .)6("موضوعھا من باب واحد

  الفرع الثالث: مفھوم فك الرابطة الزوجیة:
المنعقدة بین تمثل في فك العصمة، وحل الرابطة الم أي إنھاؤھا ویكون ذلك عن طریق الطلاق

أو التطلیق الذي تفك بھ الرابطة الزوجیة عن طریق التفریق القضائي بسبب إعسار  ،)7(الزّوج وزوجتھ
الزوج أو فقدانھ، أو غیابھ لمدد طویلة دون مبرر شرعي مقنع، أو حبسھ في عقوبة شائنة، تمس 

  بالأعراض، أو الخدش بالحیاء، ونحو ذلك.  
 المطلب الثاني: الشروط الشرعیة لفك الرابطة الزوجیة

لفقھاء عدةّ شروط لتقیید فك الرابطة الزوجیة بالنسبة لذات الحیض، المدخول بھا، ولم تكن اشترط ا
  ساعتھا حاملا، وھي:

أن تكون الزوجة في حالة طھر من الحیض، أو النفاس، زمن إیقاع الطلاق، وھذا : الشرط الأوّل
  .)9(ثمّ لیطلّقھا طاھرا""، لقولھ صلى الله عليه وسلم: )8(الشرط تم الاتفاق علیھ عند جمیع الفقھاء

ومن المعلوم اتفاق العلماء على أنّ الطلاق السّني، لا بد وأن یكون في حالة الطھر، ولكنّھم اختلفوا 
في المقصود بالطھر الوارد في الروایة، سالفة الذكر، ھل المراد بالطھر انقطاع الدم، أم التطھّر بالغسل، 

  مقامھ؟.وما یقوم 
  وللإجابة عن ذلك اختلف العلماء إلى قولین ھما:

، وروایة عن أحمد وظاھر كلام الخرقي إلى أنھ یجوز )11(الشافعيو )10(المالكیةذھب :  القول الأوّل
، ونحا أبو حنیفة ھذا المنحى في حالة ما إذا طھرت )12(إیقاع الطلاق بمجرّد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل

  .)14( وحجتھم قول صلى الله عليه وسلم: "فإذا طھرت، فلیطلّقھا إن شاء"، )13(لأكثر الحیض
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   ووجھ الاستدلال منھ:
إنھا طاھر، فیقع طلاقھا للسنة، كالتي طھرت لأكثر الحیض، وكدلیل على طھرھا أنھا تكون  - 1

مأمورة بالاغتسال، بل یلزمھا ذلك، ویصحّ منھا كما تكون مأمورة بالصلاة، ولو لم یتم الحكم بطھرھا لما 
  .)15(أمرناھا بالغسل

ما یحرم علیھ، ویصحّ منھا ما یصحّ إنّ الحائض إذا انقطع عنھا الدم تصبح كالجنب، یحرم علیھا  - 2
  .)16(منھ، ولا شك فیھ أنّ المرأة الجنب لا یحرم طلاقھا

إلى أنھا إذا انقطع الدم عنھا لدون مدةّ أكثره،  )18(وروایة عن أحمد )17(: ذھب أبو حنیفةالقول الثاني
، )19(لم یقع حتى تغتسل، أو تتیمّم عند انعدام وفقدان الماء، وتصلي، أو یخرج عنھا وقت إحدى الصلوات

مر عبد الله فلیراجعھا، فإذا اغتسلت، فلیتركھا حتى تحیض، فإذا اغتسلت وحجّتھم : الروایة التي فیھا: "
  .)20( فلا یمسّھا حتى یطلّقھا"من حیضتھا الأخرى، 

، وأجابوا )21(: "فإذا طھرت"، فلیحمل علیھھذا مفسّر لقولھ ذھب الحافظ ابن حجر رحمھ الله إلى أن
  .)22(عن قول المخالفین بأنھا كالجنب، إذ إنّھا لو كانت كذلك لحلّ وطؤھا

أنّ  ول الثاني الذي مفادهبعد عرض القولین الواردین في المسألة بدا لنا اختیار القالقول المختار: 
الطلاق لا یقع إلا بعد الاغتسال، أو التیمم، عند انعدام الماء، أو خروج وقت إحدى الصلوات، وھذا في 
حالة ما إذا انقطع عنھا الدم لدون مدة أكثره، وفي ھذا فرصة أخرى للزوج، كي یراجع نفسھ، إذ قد یعدل 

متجمّلة لھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ الروایات  عمّا یفكّر فیھ من طلاقھا إذا رآھا مغتسلة،
الحدیثیة لا تؤخذ متجزئة، وإنما یستنبط الحكم الشرعي منھا مجتمعة، فتكون روایة: "مر عبد الله 
فلیراجعھا فإذا اغتسلت فلیتركھا... "مبینة ومفسرة لروایة "فإذا طھرت فلیطلقھا إن شاء"، كما نص على 

  ذلك الحافظ ابن حجر.
، ومستندھم في ذلك )23(: أن لا یمسّھا زوجھا في الطھر، الذي أحدث فیھ الطلاق اتفاقاالشرط الثاني

  .)24(قولھ صلى الله عليه وسلم: "فإن بدا لھ أن یطلّقھا، فلیطلّقھا طاھرا، قبل أن یمسّھا"
طلّق اثنتین، أو ، الذي یرى أنّ من الشافعي: أن یطلقّھا طلقة واحدة، خلافا للإمام  الشرط الثالث

 ، وحجّة الشافعي فیما ذھب إلیھ ما ورد في حدیث عویمر العجلاني )25(ثلاثا بلفظ واحد كان مطلّقا للسّنة
  .)26(بعد ملاعنتھ لزوجتھ قولھ: " كذبت علیھا یا رسول الله، إن أمسكتھُا، فطلّقھا ثلاثا"

، ھذا )27(إذ لا یقرّ على حرام ه الرسول أنھ لو كان طلاق الثلاث بدعیا، لما أقرّ ووجھ الاستدلال منھ: 
  .)28(فضلا عن كون الشافعیة لا یرون جمع الطلقات الثلاث حراما

  بما یأتي: الشافعیة: ردَّ الجمھور على ردُّ الجمھور على الشافعیة
  .)29(: إنّ طلاق الثلاث یعد رافعا للرخصة، التي شرعھا الله عز وجل للعدد، وعلیھ، فلا یكون للسنةأولا
: أن ما اتكأتم  علیھ من أنّ الصحابي الجلیل  عویمر العجلاني طلّق زوجتھ ثلاثا بحضرة الرسول ثانیا

  بعد الانتھاء من الملاعنة، ولم ینُكر علیھ، فیجُاب عن ذلك بأنّ المتلاعنین، قد تمت الفرقة بینھما
  .)30(تصّف لا بسنة، ولا ببدعةبالتلاعن نفسھ، وعلیھ فإنّ الطلاق وقع على غیر محلّھ، مما یجعلھ لا ی

: ممّا سبق تقوى لدینا اختیار ما ذھب إلیھ الجمھور، من كون طلاق الثلاث یعتبر بدعیا القول المختار
  وذلك لما یأتي:

   .)31(ما ورد عن ابن عمر: "طلاق السّنة تطلیقة وھي طاھر، في غیر جماع..." - 1
ا في المسألة.فقد صرّح ابن عمر في ھذه الروایة بالكیفیة التي    یكون بھا طلاق السّنة، فتكون نص�
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یضاف لذلك أنھ قد یكون إحداث طلاق الثلاث من الزوج في لحظة غضب، أو ساعة طیش، ثم یصیبھ  - 2
الندم بعد ذلك، فلا یجد طریقا لمراجعتھا، ومعلوم أنّ طلاقا كھذا، لا یجد فیھ المطلقّ مخرجا، لا یكون 

  للسّنة.
  .)32(لا یتبعھا طلاقا آخر إلى حین انتھاء عدتّھا:  أن الشرط الرابع

  : وحجتھم فیما ذھبوا إلیھ ما یأتي
لو أنّ الناس أخذوا بما أمر الله بھ من الطلاق، ما یتبع رجل قال: " ما رواه ابن سیرین من أنّ علیا  - 1

  .)33(شاء راجعھا"نفسھ امرأة أبدا، یطلّقھا تطلیقة، ثم یدعھا، ما بینھما وبین أن تحیض ثلاثا، فمتى 
  .)34(إنّ من شرط وقوع الطلاق، أن یكون في حالة الزوجیة، المستقرة بالرجعة - 2
إنّ الطلاق السّني ھو الذي تدعو الحاجة إلیھ، وھذه الأخیرة، تندفع بإحداث الطلقة الواحدة فتكون  - 3

  .)35(الطلقتان : الثانیة، والثالثة في الطھرین، الموالیین تطلیقا من غیر حاجة
  .)36(إلى أنّ السّنة أن یطلقّھا ثلاثا في كلّ قرء طلقة وذھب أبو حنیفة، والثوري، وسائر الكوفیین

  :  وحجتھم فیما ذھبوا إلیھ ما یأتي
  .)1 :الطلاق( فطلّقوھنّ لعدتّھنّ : قولھ تعالى - 1

ومعلوم: أنّ ، تسمى لام التوقیت لعدتّھنّ : قولھ تعالىإنّ حرف اللام في  ووجھ الاستدلال منھ:
، وعلیھ: فكلّ طلاق یكون في حالة )37(المراد ھنا الوقت المضاف لعدتھن، والمتمثل في زمن ووقت الطھر

  الطھر، فھو طلاق للعدةّ، وعلیھ یكون مسنونا.
عن ابن عمر، والتي جاء فیھا :"طلاق السّنة تطلیقة وھي طاھر في غیر جماع، الروایة الواردة  - 2

  .)38("طلّقھا أخرى...فإذا حاضت، وطھرت، 
عن ذلك،  طلق امرأتھ حالة الحیض فسأل رسول الله  : أن عبد الله بن عمر الروایة التي فیھا - 3
: "... إنّ من السّنة أن تستقبل الطھر استقبالا، فتطلقھا لكل طھر تطلیقة، فتلك العدةّ، التي أمر الله فقال

   .)39(تعالى أن یطلّق لھا النساء"
قد فسّر الطلاق للعدة بالثلاث في ثلاثة أطھار والله سبحانھ  أن رسول الله  منھا: الاستدلالووجھ 

وتعالى أمر بھ، ومعروف في عند الأصولیین : أنّ أدنى درجات الأمر الندب، ولا شك أنّ المندوب إلیھ 
  .)40(یكون حسنا، إضافة إلى تنصیص الرسول علیھ الصلاة والسلام على كونھ سنة

"طلاق السنة تطلیقة وھي  :: إنّ الروایة التي استندتم لھا، والمتمثلة في شة الجمھور للحنفیةمناق
طاھر في غیر جماع، فإذا حاضت وطھرت طلقّھا أخرى..." فإنھ یحتمل أن یكون ذلك بعد مراجعتھا، 

فة رحمھ الله ومتى تمت المراجعة بعد الطلقة، ثم طلّقھا أخرى كان للسنة على كل حال، حتى إن أبا حنی
تعالى رأى أنھ لو مسھا ولمسھا ىبیده مع  قصد اللذة، ثم والى في طلاقھ بین الطلقات الثلاث، كان طلاقھ 
للسنة ، لأنھ یكون مرتجعا لھا، والمعنى فیھ : أنھ إذا ردھا سقط حكم الطلقة الأولى، فصارت كأنھا غیر 

فراق امرأتھ، بخلاف ما إذا لم یرتجعھا، فإنھ  موجودة، ولا غنى بھ عن الطلقة الأخرى، إذا احتاج إلى
مستغن عنھا، لإفضائھا إلى مقصوده من إبانتھا فافترقا ولأنّ ما ذكروه یعدّ إرداف طلاق من غیر ارتجاع، 
فلم یكن للسنة  شأنھ شأن جمع الثلاث في طھر واحد، وتحریم المرأة لا یزول إلا بزوج، وإصابة من غیر 

  .)41(جمع الثلاث تماماحاجة، فلم یكن للسنة ك
: إنّ القول بكون إیقاع الطلقة الثانیة، والثالثة تطلیق لم تدع الحاجة إلیھ، ردّ الحنفیة على الجمھور

فمردود بكون الإنسان، قد یحتاج إلى قطع علاقة النكاح القائمة بینھ، وبین زوجتھ، لما بدا لھ من عدم 
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ود التناغم الحیاتي بینھما، ولكن قلبھ یمیل إلیھا لجمال وجود المصلحة لھ فیھا دینا، ودنیا، أو عدم وج
ظاھرھا، فیكون محتاجا لقطع ھذه العلاقة، دون أن یلحقھ الندم، وقد یوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، ثم 
یصیبھ الندم ولا یمكنھ التدارك، فیقع في الزنا، ولذا فإنھ یحتاج إلى إیقاع الثلاث باسترسال، في ثلاثة 

فیوقع الطلقة الأولى رجعیة في طھر لا مسیس فیھ، ثم یجرّب نفسھ معطیا إیاھا مھلة، فإن لم یكن  أطھار،
باستطاعتھ الصبر علیھا راجعھا، وإن كان العكس أوقع الثانیة، ثم یجرّب نفسھ مرة أخرى، فإن وجد غیر 

ن الطلاقان الواقعان في قادر على فراقھا راجعھا، وھكذا ینحسم النكاح دون أن یلحقھ الندم، وعلیھ یكو
الطھر الثاني والثالث مما تدعو  لھما الحاجة، فیكونان سنیین، إضافة إلى أنّ الحكم متعلق بدلیل الحاجة، لا 
بحقیقتھا، وذلك لكونھا أمرا باطنا نفسیا ، مخفیا، لا یوقف علیھ ولا یتوصل إلیھ إلا بدلیل، وبالتالي: یقام 

لحاجة للطلاق، فیكون تكرار الطھر دلیلا لتجدد الحاجة، فینبني الحكم الطھر الخالي عن الجماع مقام ا
  .)42(علیھ

: أن لا یوقع الطلاق في الطھر الموالي للحیضة، التي طلقھا فیھا، وإلیھ ذھب الشرط الخامس
، وفي وجھ للشافعیة، وبھ جزم )45(، وأبو یوسف، ومحمد بن الحسن الشیباني)44(أحمد، وروایة عن )43(مالك

  .)46(المتولى، وابن تیمیة
"مره فلیراجعھا، حتى تحیض حیضة مستقبلة  : الروایات الكثیرة، والتي منھا:وحجّتھم في ذلك

   .)47(سوى حیضتھا، التي طلقھا فیھا"
: إنّ الأمر بإمساكھا في الطھر الموالي للحیضة، غرضھ أن یتمكّن من ووجھ الاستدلال منھا

الوصول إلیھا بوطئھا وجماعھا إن شاء، إذ المقصود من النكاح المبتدأ، وكذا الرجعة الوطء، فلذلك كان 
مشروعا لھ إمساكھا في طھر یكون لھ فیھ إمكانیة الوطء إن شاء، لئلا یكون رده إیاّھا لغیر مقصود 

 وَلاَ تمُْسِكُوھنَُّ ضِرَارًا لِّتعَْتدَوُا لقولھ تعالى:، فیكون ذلك داخلا في معنى الإضرار المنھي عنھ، النكاح
ھِنَّ  ولقولھ عز وجل أیضا: )،231 :البقرة(   .)48( )228 :البقرة( وَبعُوُلَتھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ

إلى أنھ یجوز إیقاع الطلاق في  )51(، وأحمد في روایة ثانیة عنھ)50(، والشافعي)49(وذھب أبو حنیفة
  .)52(الطھر الموالي للحیضة التي طلقھا فیھا

   .)53(والتي منھا: "والسنة أن یستقبل الطھر، فیطلق لكل قرء..."، الروایات الكثیرة: وحجتھم في ذلك
جعل الطلاق في كل طھر من الأطھار طلاقا سنیا، ولا  أنّ رسول الله   ووجھ الاستدلال منھما:

شكّ أنّ الذي یلي الحیضة یعتبر طھرا، فیكون إحداث الطلاق فیھ واقعا على الوجھ المشروع 
  .)54(والمسنون

، وفي روایة أبي الزبیر: "إذا طھرت، فلیطلق، أو )55("ثم لیطلقھا طاھرا، أو حاملا" :ومنھا أیضا
   .)56(لیمسك"

: إن التحریم إنما كان مردهّ الحیض، فإذا زال ھذا الأخیر، زال معھ سبب التحریم، الاستدلالوجھ 
  .)57(وعلیھ : یحل طلاقھا فیھ

مناقشة أصحاب القول الأول للروایات التي استند إلیھا أصحاب القول الثاني المتمثلین في: أبي 
  حنیفة، والشافعي، وأحد قولي أحمد، وذلك على النحو الآتي:

: "إنّ من السنة أن تستقبل الطھر استقبالا" فھي من روایة عطاء عن ابن  إنّ ما احتججتم بھ من -أ
عمر، وقد تكلمّ الناس فیھا، وأنكروھا علیھ، وذلك لأن الإمام عطاء انفرد بھذا اللفظ دون غیره من  الرواة، 
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وھو ضعیف في الحدیث، لا یقبل منھ ما وقد بیّن البیھقي بأنھ أتى في ھذا الحدیث بزیادات لم یتابع علیھا، 
  .)58(ینفرد بھ

أمره بمراجعة  بأن أغلب بل  أكثر الروایات الواردة عن عبد الله بن عمر أنّ النبي  بین البیھقي -ب
  ، )59(امرأتھ حتى یتم طھرھا، ثم بعد ذلك ھو بالخیار إن أراد أمضاء الطلاق أو إبقاء زوجتھ في عصمتھ 

ة عن سالم، ونافع، وابن دینار في أمره إیاه بالمراجعة لغایة الطھر، ثم تحیض ثم ھذا فإن كانت الروای
تطھر محفوظة، فإن الشافعي قد ذھب إلى أنھ  یحتمل أن یكون إنّما أراد بذلك الاستبراء بأن یستبرئھا بعد 

وھي على الحیضة، التي طلقھا فیھا بطھر كامل غیر منقوص، ثم بحیض كامل أیضا، لیكون تطلیقھ لھا، 
بصیرة  ومعرفة  بعدتّھا، أبالحمل ھي، أم بالحیض؟، أو لیكون تطلیقھ لھا  بعد معرفتھ  بالحمل، ویكون 
بذلك مقبلا عن علم ودرایة بما صنع، أو یرغب في بقائھا في عصمتھ، فیمسك لأجل الحمل، أو لیكون إن 

  .)60(ا بھطلبت ھي  الطلاق قبل علمھا  بالحمل، أن تتراجع  عنھ ساعة معرفتھ
إنّ في تعددّ الحیض والطھر ثلاثة ألفاظ محفوظة، متفق علیھا، وھي من روایة سالم بن عمر،  -ج

  ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن دینار، وغیرھم.
وھؤلاء الثلاثة ھم الذین اختصوا بھذه الزیادة، قد حفظوا ما لم یحفظھ غیرھم، ولو قدرّ وقوع 

فروایة الزائدین أثبت، وأولى في مرویات عبد بن عمر، وذلك لكون سالم ابنھ، التعارض بین الروایات، 
ونافع من أعلم الناس بحدیثھ، وعبد الله بن دینار من أثبت الناس فیھ، وأرواھم عنھ، فكیف یقدمّ اختصار 

  .)61(أبي الزبیر، ویونس بن جبیر على ھؤلاء المحتكین بھ والناقلین لعلمھ
سبق مالت نفوسنا لاختیار القول الذي ذھب أصحابھ إلى أنھ لا یوقع الطلاق إلا  : ممّا القول المختار

في الطھر الثاني الموالي للطھر الذي بعد الحیضة، التي أوقع فیھا الطلاق وذلك لما یأتي: إنّ أغلب الرواة 
وإن شاء  على أنھ أمره أن یراجعھا، حتى تطھر من الحیضة، التي طلقت فیھا ثم إن شاء أنفذ الطلاق،

أمسك، ولیس في روایات ھؤلاء ذكر حیضة أخرى، غیر التي طلقھا فیھا، وھذه الزیادة وردت في روایة 
  سالم ونافع، وابن دینار، وھم أثبت الناس في ابن عمر.

بعد تمحیص ھذه الروایات أخلص إلى أنّ ھذه الزیادة الواردة، ھي زیادة من ثقة، وعلیھ : تقبل 
  :)62(ر الآتیةالزیادة، وذلك للأمو

لا شك أنھ إذا انفرد الثقة بحدیث كامل قبل منھ، فكذلك الشأن إذا انفرد بزیادة، إذ أمر قبول ذلك منھ في  - 1
  الحالتین سیان.

حدث بذلك في  إنھ لیس بمستغرب أن ینفرد بحفظ ھذه الزیادة، خاصة وأنھ قد یحتمل أنّ رسول الله  - 2
مجلسین مختلفین، وكان التحدیث بالزیادة في أحد المجلسین، ولم یحضرھا من لم یروھا، ھذا من جھة، 
ومن جھة أخرى، فقد یكون الذي لم ینقل الزیادة قد جاء متأخرا ودخل في أثناء المجلس، أو عرض لھ 

، وقد یكون سمع الكلّ ونسي ھذه خلالھ ما یلھیھ، أو یشوش ذھنھ عن الاستماع أو یوجب لھ ترك المجلس
  الزیادة.

إنّ الراوین للزیادة عدول، أثبات جازمون بالروایة، متعددون في ذلك، فلیس لنا تكذیبھم،  ورد ما نقلوه  - 3
  مع إمكانیة تصدیقھم.
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  المطلب الثالث: الحكمة من تأخیر الطلاق للطھر الموالي
  .قللطھر الذي یلي الحیضة، التي أوقع فیھا الطلا

  :)63(تتجلى الحكمة من ذلك من أربعة وجوه نوردھا على النحو الآتي
حتى لا تكون الرجعة الغرض منھا ھو إیقاع الطلاق، ولذا وجب ردھا وإمساكھا وإبقاؤھا زمانا، كان  - 1

  یحلّ لھ فیھ الطلاق، لو لم یكن أحدثھ في الحیض، وھنا تتجلّى وتبرز فائدة الإرجاع وحكمتھ ومقصده.
ذلك عقوبة لھ على المعصیة، التي اقترفھا، ودركا لھ كي یتوب من فعلھ المخالف للمسنون في كیفیة أن  - 2

  إحداث الطلاق.
إنّ الطھر الأول من الدم مع الحیض الموالي لھ، والذي أحدث فیھ الطلاق، یعداّن ویعتبران كقرء، فلو  - 3

  ما ببعضھما، وتقاربھما زمنا.طلقھا في أول الطھر، كان كالذي طلق في الحیض لشدة التصاقھ
إنّ المطلقّ في فترة الحیض، إنما نھُي عن الطلاق في الطھر الموالي للحیض لغرض سامٍ، وحكمة  - 4

بالغة  تتمثل في  إطالة مكثھ معھا، عسى أن یحدث الله أمرا، إذ قد یجامعھا، فیذھب ما في نفسھ من سبب 
  ھما.طلاقھا، فیمسكھا، وتستمر الحیاة الزوجیة بین

  :)64(ھذا وإنّ ھناك حكما أخرى منھا
إنھا ربما تكون حاملا، وھو لا یدري، فإذا علم بحملھا ربما راجع نفسھ وأمسكھا، وقد تكون ھي  - 5

الراغبة في إحداث الطلاق والفرقة الزوجیة، فتعرض عن ھذه الرغبة، إذا علمت أنھا بالحمل، حفاظا 
  في كنف الدفء الأسري. على مولودھا الجدید الذي تتوخى لھ العیش

إنّ الله سبحانھ وتعالى شرع الرجعة من أجل إمساك المرأة، ولمّ شعثھا وحسم أسباب الخلاف،  - 6
وسیرورة الحیاة الأسریة ودیمومتھا، ولذا سماھا الشرع إمساكا، حتى تكون الرجعة للإمساك لا للفرقة 

بعض طرق الحدیث: أن یمسّھا، فإنھ قال مرّة: والطلاق، وقد أكّد الشارع ھذا المعنى، حتى إنھ أمره في 
  .)65("مره فلیراجعھا، فإذا طھرت مسّھا"

وذلك لأن من أبرز مقاصد الرجعة المسیس، وھو دون ریب من ألصق وأبرز أھداف النكاح، ولا یكون 
 المسیس إلا في حالة الطھر، مما یجعلھ إذا وطئھا حرم علیھ طلاقھا في ذلكم الطھر، مما یحتم علیھ

  انتظارھا حتى تحیض، ثمّ تطھر.
 خاتمة

عد ھذا التجوال والتطواف في ھذا العقد المثیر للكثیر من النقاش والجدل، توصلنا لجملة من النتائج  ب
  والتوصیات أھمھا:

  أبرز النتائج المتوصل إلیھا: - أولا
 تعدد الشروط الكابحة لوقوع اھتمام الشریعة الإسلامیة البالغ بإنھاء العلاقات الزوجیة، وذلك من خلال - 1

  ، أو الضابطة والمنظمة لحدوثھا. الفرقة الزوجیة
المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة، مما یكون مجالا رحبا، وموطنا  غزارة الاختلاف الفقھي في المسائل - 2

    فسیحا لإیجاد الحلول الكفیلة بالحیلولة دون وقوعھا.
 :أھم التوصیات -ثانیا

ضرورة مواصلة البحث والتنقیب في بیان تجلیة الشروط والضوابط المؤصلة لشرعیة فك الرابطة  - 1
الزوجیة لدى المطلقات الحوامل، وغیر المدخول بھن، والصغیرات، والیائسات، والحیض، 
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والمستحاضات، حتى یكون الأزواج، ومن یتصدرون للفتوى في ھذا المجال على بینة من أمرھم في 
  ل.ھذا المجا

الاھتمام في مجال البحوث الأكادیمیة بدراسة القضایا المتعلقة بالأسرة، قصد تجلیة أحكامھا، وبیان  - 2
 كیفیة تطبیقاتھا وإسقاطاتھا على الواقع المعیش.

دعم المناھج الدراسیة، والمساقات الجامعیة، بجملة من البرامج التي تخدم رقي الأسرة بشكل عام،  - 3
 بین جمیع أفرادھا ومنتسبیھا بشكل أخص. وتوثیق الروابط
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